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[د .حممد هاميل]

الموازنة بين حق الفرد في الملكية
ومتطلبات اإلدارة في توفير الخدمة
العمومية  -دراسة مقارنة
*

الدكتور
*
محمد هاملــي

امللخص
خوهلا
تضطلع اإلدارة يف سبيل القيام بوظائفها بالعديد من الصالحيات املهمة التي ّ
هلا القانون ،ومن ضمن هذه الصالحيات نجد سلطة نزع امللكية اخلاصة للمنفعة
العمومية .هذه األخرية وألهنا متثل خطر ًا كبري ًا عىل أحد أهم حقوق األفراد واملتمثل
يف حقه يف امللكية فقد خصها القانون بالعديد من الضوابط؛ أفرغها يف ك ٍُّل من القانون
رقم  11-91املُحدِّ د لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة وكذا املرسوم التنفيذي
رقم  186-93املحدِّ د لكيفيات تطبيقه؛ حاول من خالهلا إجياد قدر من التوازن بني
حق الفرد يف امللكية اخلاصة ومقتضيات املنفعة العمومية.
وفعالً ،فعىل مدار عقد ونصف من الزمن نجح هذان النصان وإىل حدٍّ ما يف تنظيم
عمليات نزع امللكية للمنفعة العمومية .غري أن املشاريع الضخمة التي أعلنتها الدولة
يتحسب
اجلزائرية مطلع األلفية اجلديدة اصطدمت ببطء اإلجراءات اإلدارية التي مل
َّ
هلا النصان سالفا اإلشارة ،ما عزى باملرشع واحلكومة اىل املبادرة بتكملتهام عىل النحو
الذي يراعي املتطلبات اجلديدة للخدمة العمومية التي أفرزهتا املشاريع املهمة املعلن
عنها .لكن مع ذلك كله نقول بأن الواقع يكشف لنا بأن الوصول إىل موازنة حقيقية
بني حق الفرد يف امللكية ومقتضيات اخلدمة العمومية ال يزال مل يتحقق بعد.
 أجيز للنشر بتاريخ .2015/2/15
 استاذ محاضر جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان  -الجزائر.
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املدقمة
إن اإلدارة وهي تسعى للقيام بوظائفها السيام ما يتعلق منها بتنفيذ املرشوعات ذات
املنفعة العامة ،قد يتعذر علها أحيان ًا أن حتصل عىل كل ما حتتاجه من عقارات بطريق
الرتايض مع مالكيها .لذلك أجازت خمتلف الدساتري إجراء نزع امللكية اخلاصة بشكل
استثنائي ويف حدود القانون لغرض حتقيق املنفعة العامة.
ويقصد بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة قيام السلطة اإلدارية بحرمان املالك من
عقاره جرب ًا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل .فهذا اإلجراء ال يرد إالَّ
()1

عىل العقارات ويتسم بالدوام ،وهو بذلك خيتلف عن االستيالء املؤقت الذي يتّسع
موضوعه ليشمل العقارات واملنقوالت فض ً
ال عن اِتصافه بطابع التأقيت  ،كام خيتلف
()2

عن التسخرية التي يتّسع جماهلا ليشمل العقارات واملنقوالت بل وحتى اخلدمات .
()3

وقد نص الدستور اجلزائري عىل إجراء نزع امللكية يف مادته العرشين بقوله" :ال يتم
نزع امللكية إالّ يف إطار القانون .ويرتتب عليه تعويض قبيل عادل ومنصف ".والواقع
()4

خصص
أن األحكام املن ِّظمة لنزع امللكية وجدت قبل ذلك بسنوات ،حيث يف البداية َّ
املرشع هلذا الغرض املواد  677وما يليها من القانون املدين  ،قبل أن ُي ِ
فرد هلا أحكام ًا
()5

( )1ماجد راغب الحلو ،القانون اإلداري .)1996( 628
( )2ماجد راغب الحلو ،المرجع نفسه  .640 ،639 ،629انظر أيضًا حسين عثمان محمد عثمان ،أصول القانون
اإلداري.)2004( 371 ،
( )3مقداد كروغلي ،نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  .)1996( 30انظر كذلك واعلي جمال ،نزع الملكية
العقارية للمنفعة العمومية بين التشريع واجتهادات القضاء اإلداري الجزائري .)2005( 70
( )4هذا وقد سبق النص على األحكام عينها تقريبًا في المادة  20من دستور الجزائر لسنة  ،1989وقبل ذلك في
المادة  17من دستور سنة 1976؛ فقط مع التنويه إلى أن هذا األخير أسقط كلمة "قبلي".
( )5جدير بالذكر هنا أن أحكام نزع الملكية في القانون المدني الجزائري لم تشر إلى ضرورة أن يكون التعويض
قبليًا ،خالفًا للقانون المدني الفرنسي الذي اشترط ذلك في مادته  .545انظر في ذلك وناس عقيلة ،النظام القانوني
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ضمنها يف األمر رقم  48-76املؤرخ يف  25مايو  . 1976وألن هذا األخري
خاصة ّ
كان ُمتش ِّبع ًا بالفكر االشرتاكي يف نظرته للحقوق واحلريات بام يف ذلك حق امللكية،
()6

()7

كان البد من إصدار قانون جديد ينسجم مع متط ّلبات املرحلة اجلديدة التي تلت

كرس هذا األخري وألول مرة حق امللكية بمفهومه
إصدار دستور سنة 1989؛ حيث ّ

اللربايل املتعارف عليه .وبالفعل صدر القانون رقم  11-91بتاريخ  27أبريل 1991
ُحمدِّ د ًا القواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية  ،ليليه فيام بعد صدور
()8

املرسوم التنفيذي رقم ُ 186-93حمدِّ د ًا كيفيات تطبيق القانون املذكور.
وألن املرشع وهو ُين ِّظم إجراءات نزع امللكية من أجل املنفعة العامة سيجد نفسه ال
حمالة أسري مبدأين مهمني :أوهلام أن املصلحة العامة تعلو عىل املصلحة اخلاصة ،والثاين
هو املساواة أمام األعباء العامة وعدم جواز انتزاع امللكيات اخلاصة لدواعي املنفعة
العامة إالَّ يف حدود ضيقة ،فإنه حيق لنا أن نتساءل :هل كفل القانون رقم 11-91
املتمم املُحدِّ د لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة ومرسومه التطبيقي حقوق
َّ
األفراد يف مقابل منح اإلدارة حق نزع ملكياهتم لدواعي املنفعة العمومية؟

التعرض يف قسمها األول
هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف هذه الدراسة ،من خالل ّ

نتطرق يف
إىل ضامنات األفراد يف مواجهة قرار الترصيح باملنفعة العمومية ،قبل أن ّ

القسم الثاين إىل الضامنات املتاحة لألفراد يف مواجهة قرار القابلية للتعويض وقرار نقل
واضح من التقسيم عىل الضامنات القضائية بشكل خاص.
امللكيةُ ،مركِّزين كام هو
ٌ
لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلداري ،جامعة باتنة
الجزائر.)2006( 04 -( )6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  44الصادر بتاريخ األول من يونيو .1976
( )7نشير هنا إلى أنه وحسب المادة  16من دستور الجزائر لسنة 1976؛ فإن الملكية الفردية التي كان يضمنها
القانون هي فقط تلك المخصّصة لالستعمال الشخصي أو العائلي .وقد كانت ذات المادة صريحة عندما نصت
على أن الملكية الخاصة يجب أن تكون ذات منفعة اجتماعية.
( )8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  21الصادر بتاريخ  08مايو .1991
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املبحث األول:
حقوق األفراد يف مواجهة قرار الترصيح باملنفعة العمومية
تعترب مرحلة التحقق من مدى توافر املنفعة العمومية من وراء نزع امللكية العقارية
اخلاصة من أبرز جت ِّليات حماولة املرشع ومن ورائه السلطة التنظيمية إجياد قدر من
املوازنة بني حقوق األفراد من جهة ،ومتط ّلبات اخلدمة العمومية من جهة أخرى .وتربز
هذه املوازنة أكثر من خالل إتاحة حق الطعن القضائي للمراد نزع ملكيتهم ضد قرار
الترصيح باملنفعة العمومية.
نتعرض إىل بيان إجراءات هذا الطعن (مطلب أول) وأثره عىل قرار
وفيام ييل ّ

الترصيح باملنفعة العمومية (مطلب ثان):

املطلب األول:
إجراءات الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية

يتّسم الطعن القضائي يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية بعديد اخلصوصيات؛ إن
من حيث اتِّساع نطاق ذوي الصفة واملصلحة الذين يملكون حق رفع الدعوى؛ تعدّ د
املدعى عليهم يف الطعن تبع ًا الختالف مصدر القرار وبالنتيجة اختالف اجلهة املختصة
بالنظر يف الطعن حسب احلالة؛ قرص آجال الطعن؛ وكذا قصور سلطة القضاء يف رقابة
مدى مرشوعية القرار.

الفرع األول:
اِتِّساع نطاق أصحاب احلق يف رفع دعوى إبطال
قرار الترصيح باملنفعة العمومية

قد يبدو للوهلة األوىل بأن من يملك حق الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية
هو فقط مالك العقار ا ُمل َراد نزع ملكيته سواء كان شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا .لكن الواقع
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غري ذلك ،فالشخص املذكور وإن كان بالفعل هو املعني األول بقرار الترصيح باملنفعة
العمومية والفاعل الرئييس يف أي دعوى إلبطال هذا القرار إالَّ أنه ليس الوحيد ،ذلك
أن حق رفع الدعوى هنا يتّسع ليشمل كل شخص له مصلحة قائمة أو حمتملة يتهدّ دها
قرار الترصيح ولو مل يكن حائز ًا للملكية العقارية املراد نزعها ،طاملا أنه يملك أحد
احلقوق املرتبطة هبا ،وهذا ما ُيستَفاد من نص املادة  13من القانون رقم  11-91املُحدِّ د
للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية املتمم ،حيث جاء فيها" :حيق
لكل ذي مصلحة أن يطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية لدى املحكمة
املختصة."...
فعملية النزع ستنصب ال حمالة عىل امللكية العقارية وما يفرغ عنها من حقوق عينية ،
كحق االنتفاع وحق االرتفاق وحق االستعامل ...وتِبع ًا لذلك فإن أصحاب احلقوق
()9

املذكورة حيق هلم الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية إذا ارتأوا عدم مرشوعيته طاملا
أنه يرض بمصاحلهم التي حيميها القانون .وقد يكونون غري معلومني أص ً
ال لإلدارة نازعة
امللكية ،لذلك أوجب املرسوم التنفيذي رقم  186-93أعاله رضورة نرش قرار
الترصيح إما يف اجلريدة الرسمية أو يف النرشة الرسمية للوالية حسب احلالة؛ وكذا تبليغه
لكل شخص معني وشهره يف مركز البلدية التي يقع فيها امللك ا ُمل َراد نزعه .
()10

وحسن ًا فعل املُن ِّظم بنصه عىل رضورة استيفاء إجرا َء ْي التبليغ والنرش لقرار الترصيح

باملنفعة العمومية ،ذلك أن هذا األخري وحسب بعض فقهاء القانون اإلداري حيتل
مرتبة وسطى بني القرارات الفردية والقرارات التنظيمية ،لكونه خياطب أشخاص ًا
()11

( )9انظر المادة  02/02من القانون رقم  11-91المؤرخ في  27أبريل  1991المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية
من أجل المنفعة العمومية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  21الصادر بتاريخ  08مايو .1991

Voir aussi: Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens 410, 411
(2003).

( )10انظر المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  186-93السابق الذكر.
( )11جورج فودال ،بيار دلفولفيه ،القانون اإلداري ،الجزء األول .)2001( 224
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عرفوا بعد ،والسبيل الوحيد إلقامة
معلومني ويف اآلن نفسه قد خياطب أشخاص ًا مل ُي َ

احلجة عىل هؤالء يكون بنرش القرار ال حمالة.

وقد أكد جملس الدولة الفرنيس هذا احلكم يف عدة قرارات له؛ نذكر منها قراره
بتاريخ  20يونيو ( 1951قضية  )Lavandierوكذا قراره بتاريخ  20مارس 1968
(قضية  )Vve De Guillammeاللذين نفى فيهام الصفة التنظيمية عن قرار الترصيح
باملنفعة العمومية ،وأيض ًا قراره بتاريخ  11فرباير ( 1983قضية Commune de
()12

 )Guideالذي نفى فيه الصفة الفردية عن قرار الترصيح باملنفعة العمومية .غري أن
()13

ذلك مل يمنعه من القول يف قرارين آخرين له؛ األول بتاريخ  03يناير ( 1964قضية
 )Dame Veuw Caffortوالثاين بتاريخ  15ديسمرب ( 1976قضية ،)Dame Raymand
بأن تبليغ قرار الترصيح باملنفعة العمومية ليس رضوري ًا حتى لو كان املخاطب به
شخص ًا واحد ًا ،وأن النرش يف مقر البلدية وحده يكفي كإجراء لبدء آجال الطعن يف
القرار املذكور.

()14

هذا يف وقت اعتربت فيه الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا يف اجلزائر قرار الترصيح
باملنفعة العمومية قرار ًا فردي ًا؛ وذلك بموجب قرار هلا بتاريخ  24مايو ( 1992حتت
رقم  )91487جاء فيه أن " ...مقرر وايل والية تيزي وزو املؤرخ يف 1989/12/22
املعدل للامدتني  02و 08من املقرر املتخذ يف  1986/11/29املتضمن الترصيح
باملنفعة العمومية ملرشوع بناء حمطة بنزين ،ونزع ملكية األرض املتنازع عليها من أجل
املنفعة العمومية والذي يعد قرار ًا فردي ًا ،كان جيب تبليغه للطرف الذي ُانت ُِزعت منه
ملكيته ،وأن هذه الشكلية مل ُحت َرتم يف دعوى احلال ،حتى ولو تم نرش هذا املقرر يف
)(12
Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens 347 (1994). Yves
GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 2, Droit administratif des biens 318 (2002).
(13) Philippe GODFRIN, Ibid 347.
(14) Ibid 345.
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جريدة الشعب. "...
()15

الفرع الثاين:
تنوع اجلهات القضائية املختصة بالبت يف الطعن

طبق ًا ملا جاء يف نص املادة العارشة  10من املرسوم التنفيذي رقم  186-93املُحدِّ د
لكيفيات تطبيق القانون رقم  11-91سالف الذكر ،فإن الترصيح باملنفعة العمومية قد
يصدر إما بقرار مشرتك بني الوزير املعني باملرشوع ووزير الداخلية واجلامعات املحلية
ووزير املالية إذا كانت املمتلكات أو احلقوق العينية العقارية ا ُمل َراد نزع ملكيتها واقعة

يف تراب واليتني أو عدة واليات ،أو بقرار من الوايل املختص إذا كانت املمتلكات أو

احلقوق العينية العقارية واقعة يف تراب والية واحدة .
()16

والواقع أن هذه األحكام وإن كانت قد استطاعت تنظيم عمليات نزع امللكية من
أجل املنفعة العمومية لقرابة العقدين من الزمن بيشء من السالسة ،فإنه يف مرحلة ما،
ثبت عجزها أمام بطء اجلهاز اإلداري السيام يف حال العقارات املشرتكة بني أكثر من
والية ،ورضورة اإلرساع يف تنفيذ املشاريع الضخمة املعلن عنها من قبل الدولة
اجلزائرية خاصة مع بداية األلفية اجلديدة.
( )15انظر حمدي باشا عمر ،القضاء العقاري  .)2002( 307انظر أيضًا واعلي جمال ،المرجع السابق .87 ،86
( )16نشير هنا إلى أن تقرير صفة المنفعة العمومية حسب المادة  2من القانون المصري رقم  10لسنة  1990بشأن
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية .انظر في ذلك :أنور طلبة ،نزع الملكية
للمنفعة العامة ( 196 ،195 ،57بدون سنة نشر) .ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق  .633حسين عثمان محمد
عثمان ،المرجع السابق  .366وفي لبنان كذلك نصت المادة الثانية من القانون رقم  91/58على أن تقرير المنفعة
العامة يكون بمرسوم (من رئيس الدولة) بناء على اقتراح من الوزير المختص المبني على طلب من اإلدارة المعنية.
انظر في ذلك :ألبرت سرحان وآخران ،القانون اإلداري الخاص  .)2010( 252 ،251أما في فرنسا فإن تقرير
المنفعة العمومية قد يصدر إما بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة بالنسبة للمشاريع الكبرى (مطارات؛
طرق سريعة )...؛ أو بقرار من الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي المشاريع؛ وذلك تبعًا ألهمية
المشاريع وكذا موقع العقار المراد نزع ملكيته .انظر في ذلك:

André DE LAUBADERE et autres, Droit administratif 395 (2002). Yves GAUDEMET, op,
cité 316. Jacqueline MORAND-DEVILLER, op, cité 480, 481. Philippe GODFRIN, op, cité
345.
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كل ذلك اضطر املرشع يف خطوة أوىل إىل إعادة النظر يف القانون رقم  11-91املحدِّ د
للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ،وكان ذلك بموجب القانون رقم
 21-04املؤرخ يف  29ديسمرب  2004املتضمن قانون املالية لسنة  .2005هذا األخري
وبموجب مادته  65أضاف حك ًام جديد ًا أتاح بموجبه إصدار قرار الترصيح باملنفعة
العمومية املرتبط بالعقارات ا ُمل َراد نزع ملكيتها ألغراض مشاريع البنى التحتية
واالسرتاتيجية بموجب مرسوم تنفيذي .وتِبع ًا لذلك سارعت احلكومة إىل مراجعة
()17

()18

املرسوم التنفيذي رقم  186-93سالف الذكر؛ وذلك بموجب املرسوم التنفيذي رقم
248-05؛ عىل النحو الذي ينسجم مع األحكام الترشيعية املستحدثة.

()19

وهكذا وحتى لو كان العقار املُ َراد نزع ملكيته واقع ًا يف تراب أكثر من والية؛ مل يعد
رضوري ًا ِوفق ًا لألحكام اجلديدة أن ينتقل ملف التحقيق والترصيح بني الدوائر الوزارية
املعنية ،بل يكفي أن تتم إحالته اىل الوزير األول لي ِ
صدر قرار الترصيح بموجب مرسوم
ُ
وحيدُّ من
تنفيذي .وطبع ًا ذلك يصب وال ريب يف خانة ترسيع إجراءات نزع امللكية َ ُ
البريوقراطية اإلدارية وما ينتج عنها من إضاعة للوقت وزيادة يف التكاليف.
وتِبع ًا لتعدّ د اجلهات التي قد يصدر عنها قرار الترصيح باملنفعة العمومية؛ وألن

املادة  13من القانون رقم  11-91أعاله أحالت يف شأن قواعد االختصاص القضائي
إىل قانون اإلجراءات املدنية ،فسنضطر إىل العودة إىل قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية واألحكام الواردة فيه ملعرفة اجلهة القضائية املختصة بالبت يف الطعن يف قرار
( )17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  85الصادر بتاريخ  30ديسمبر .2004
( )18تنص المادة  12مكرر من القانون رقم  11-91المحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة
العمومية المتمم بموجب القانون رقم  21-04على أنه":يتم إقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات
إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي".
( )19انظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  248-05المؤرخ في  10مايو 2005؛ المُتمِّم للمرسوم التنفيذي رقم
 186-93المؤرخ في  27يوليو  1993المحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم  11-91المحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية
من أجل المنفعة العمومية .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  48الصادر في  10يوليو .2005
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الترصيح باملنفعة العمومية ،والتي يف الواقع لن تكون إالَّ املحكمة اإلدارية التي يامرس
الوايل مهامه يف دائرهتا إذا كان قرار الترصيح صادر ًا عن ٍ
وال ،أو جملس الدولة إذا
()20

كان هذا القرار قد صدر يف صورة قرار وزاري مشرتك أو يف صورة مرسوم تنفيذي عن
الوزير األول.

()21

الفرع الثالث:
خصوصية ميعاد الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية
خالف ًا للقواعد العامة الوارد النص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،
والتي تقيض برضورة رفع الطعن القضائي ضد أي قرار إداري يف خالل أجل أربعة
( )04أشهر ترسي من تاريخ تبليغ القرار أو نرشه حسب احلالة ،مع جواز جلوء املعني
إىل رفع تظلم إداري قبيل وخالل نفس األجل إن هو ارتأى ذلك .نالحظ بأن القانون
رقم  11-91املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية املتمم
خص الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية بإجراءات خاصة ،حيث نص يف مادته
َّ
 13عىل رضورة إيداع الطعن ضد القرار املذكور يف خالل أجل شهر يرسي من تاريخ
تبليغ القرار ونرشه حتت طائلة عدم القبول.
والواقع أن األحكام املذكورة أعاله حتتوي عىل أكثر من داللة ،ذلك أهنا تستثني
بداية كل احتامل إلمكانية جلوء املعني إىل التظ ّلم اإلداري ،طاملا أن املادة  13جاءت
()22

( )20انظر المادة  801من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
( )21انظر المادة  09من القانون العضوي رقم  01-98المتعلِّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدَّل
والمتمَّم ،وكذا المادة  901من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .ويجدر الذكر هنا أنه وخالفًا لما هو عليه
الحال في مصر أين ينعقد االختصاص للقاضي العادي؛ فإن اختصاص البت في الطعن في قرار إعالن المنفعة
العامة حسب القانون اللبناني ينعقد لمجلس شورى الدولة (القضاء اإلداري) تِبعًا إلجراءات البتِّ في دعاوى
تجاوز السلطة .انظر في ذلك :ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .283
( )22جدير بالذكر هنا أن مجلس الدولة الفرنسي وفي عدة قرارات له دأب على اعتبار قرارات التصريح بالمنفعة
العمومية قرارات غير ُموَلِّدة للحقوق ،من ذلك مثالً قراره بتاريخ  10مايو ( 1968قضية  ،)De Brovesوكذا
قراره بتاريخ  22فبراير ( 1979قضية ،)Adam
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رصحية بنصها عىل حساب أجل الطعن القضائي من تاريخ تبليغ ونرش قرار الترصيح
باملنفعة العمومية ،يف حني لو أراد املرشع إتاحة حق التظلم اإلداري للمعني ولو جواز ًا،
لكان نص عىل رسيان أجل الطعن القضائي إما من تاريخ تبليغ قرار الترصيح باملنفعة
العمومية أو من تاريخ الرد عىل التظلم حسب احلالة.
من ناحية أخرى نالحظ بأن املرشع اختزل آجال الطعن القضائي ضد قرار الترصيح
باملنفعة العمومية مقارنة بتلك التي أوردها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملتمثلة
يف أربعة ( )04أشهر كام سلفت اإلشارة .والواقع أن قرص اآلجال هنا وإن كان خيدم
فع ً
ال املصلحة العامة بترسيع اإلجراءات ألجل مبارشة املشاريع العمومية يف أقرب وقت
ممكن ،فإن ذلك قد يكون عىل حساب الفرد ،السيام أن املرسوم التنفيذي رقم 186-93
سالف الذكر مل يتضمن ما ُي ِ
لزم اإلدارة باإلشارة إىل آجال الطعن يف تبليغها أو نرشها
لقرار الترصيح باملنفعة العمومية .واحلل برأينا يكون بتضمني املرشع لبند يف القانون رقم
ُ 11-91ي ِ
لزم اإلدارة باإلشارة اىل آجال الطعن عند تبليغها أو نرشها لقراراهتا حتت
طائلة عدم جواز احتجاجها فيام بعد بسقوط مواعيد الطعن ،وهذا عىل غرار ما هو
منصوص عليه يف املادة  831من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ،والتي
نرى بأنه يصعب إعامهلا يف حاالت نزع امللكية طاملا أن املرشع ربط أحكامها بأجل األربعة
أشهر املنصوص عليه يف املادة  829من ذات القانون.

()23

Voir: Jacqueline MORAND-DEVILLER, op, cité 479. Yves GAUDEMET, op, cité 319.

( )23تنص المادة  831من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري على أنه" :ال يُحتَج بأجل الطعن
المنصوص عليه في المادة  829أعاله ،إالَّ إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه".
310
10

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/7

?????? ????? Hamly: ???????? ??? ?? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ?????? ???????? -

[د .حممد هاميل]

الفرع الرابع:
قصور سلطة القضاء يف مراقبة مرشوعية
قرار الترصيح باملنفعة العمومية
ؤسس
إن الطعن بإلغاء قرار الترصيح باملنفعة العمومية لعدم مرشوعيته ينبغي أن ُي َّ
ال حمالة عىل وجود عيب شاب أحد أركان القرار .فقد ُيبنَى عىل اِنعدام املرشوعية
اخلارجية فينصب الطعن هنا عىل كيفية اِختاذ القرار وليس عىل حمتواه ،كام لو صدر
القرار عن جهة غري خمتصة قانون ًا ،أو صدر خالف ًا للشكليات واإلجراءات التي يتط ّلبها
القانون كعدم استناده إىل حتقيق مسبق ،أو وجود عيب يف تشكيل جلنة التحقيق
ضمها –مث ً
ال -ملوظف من اإلدارة نازعة امللكية؛ وهو ما يتناىف مع مقتضيات احلياد...
بِ ِّ
()24

غري أن الطعن بإلغاء قرار الترصيح باملنفعة العمومية قد ُيبنَى كذلك عىل أوجه
املرشوعية الداخلية للقرار اإلداري ،وهنا تظهر سلطة القضاء يف املوازنة بني حقوق
األفراد ومتط ّلبات املنفعة العمومية بشكل أوضح .حيث إنه وبعد إخطاره من ذوي
الصفة واملصلحة ،يستطيع القايض بسط رقابته عىل مدى وجود سبب مرشوع إلصدار
قرار الترصيح باملنفعة العمومية ،وابتغاء هذا األخري غاية حتقيق املنفعة العمومية.
السياق حيرضنا قرار للغرفة اإلدارية باملحكمة العليا يف اجلزائر بتاريخ 13
ويف هذا ِّ

املقررات
أبريل ( 1998قضية فريق "ق" ضد وايل والية املسيلة) قضت فيه بإبطال ّ
( )24ما عدا حالة العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني ،وهذا االستثناء نصت عليه المادة  12من القانون رقم
 11-91المحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .انظر في شرح ذلك :واعلي جمال،
المرجع السابق ( 76حاشية رقم .)02
وجدير بالذكر هنا أن المشرع الفرنسي هو اآلخر وبموجب المادة  6-15من األمر المتعلق بنزع الملكية من أجل
المنفعة العمومية نص على إمكانية نزع الملكية وفقًا لإلجراءات االستعجالية لدواعي الدفاع الوطني ،على أن يُشار
إلى صفة االستعجال في قرار التصريح بالمنفعة العمومية ويكون هذا األخير قابالً للطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة،
ليتم نقل الملكية في هذه الحالة بموجب مرسوم بعد األخذ بالرأي المطابق لمجلس الدولة .انظر في ذلك كله:

Yves GAUDEMET, op, cité 348.
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مقرر الترصيح باملنفعة العمومية
الثالثة الصادرة عن وايل والية املسيلة -بام يشمل ّ

الصادر عنه بتاريخ  26ديسمرب  ،-1989حيث جاء يف نص القرار أنه ..." :من جهة
أخرى فإن القانون رقم  11-91املؤرخ يف  27أفريل  1991املحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة
بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ،ينص يف املادة الثانية الفقرة الثانية عىل أنه "ال
يكون نزع امللكية ممكن ًا إالّ إذا جاء تنفيذ ًا لعمليات ناجتة عن تطبيق إجراءات نظامية،
مثل التعمري والتهيئة العمرانية ،والتخطيط املتعلق بإنشاء جتهيزات مجاعية أو أعامل
كربى ذات منفعة عمومية" .حيث إنه يستخلص من امللف يف قضية احلال أن القطعة
حمل نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ُج ِّزئَت للسامح للخواص ببناء مساكن فردية،
وهذا ما خيالف النصني املذكورين أعاله ،سيام املادة الثانية من القانون  ،11-91والتي
تنص عىل نزع امللكية من أجل إنشاء جتهيزات مجاعية وأعامل كربى ذات منفعة
يتعني بالنتيجة االستجابة لطلب املستأنفني".
عمومية .وأنه ّ

()25

أسست قرارها أعاله عىل خمالفة اإلدارة
والواقع أنه إذا كانت املحكمة العليا قد ّ
نازعة امللكية للقانون ،فإن ذلك ال ينفي كون القرار ينطوي كذلك عىل اِنحراف
بالسلطة .ذلك أن الوالية هنا قامت بنزع ملكية القطعة األرضية قصد جتزئتها وإعادة
بيعها للخواص وهذا ال يصب يف خانة املنفعة العمومية ،بل عىل العكس هو يصب يف
ربر
املنفعة اخلاصة للخواص املستفيدين من القطع األرضية دون سواهم ،وهو ما ُي ِّ
إلغاء القرارات حمل الطعن.

و ُنن َِّوه هنا إىل أن أحد الرشاح ويف معرض تعليقه عىل القرار القضائي أعاله قال –
عىل غرار قولنا -باِنطواء القرارات املطعون يف رشعيتها عىل اِنحراف بالسلطة ،غري أنه
( )25غ .إ ،المحكمة العليا ،قرار رقم  157362صادر بتاريخ  13أبريل  ،1998منشور بالمجلة القضائية ،العدد
األول  188وما يليها ( .)1998ورد ذكره كذلك في مرجع :حمدي باشا عمر ،المرجع السابق  .304لحسين بن
الشيخ آث ملويا ،دروس في المنازعات اإلدارية -وسائل المشروعية.)2006( 341 -
312
12

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/7

?????? ????? Hamly: ???????? ??? ?? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ?????? ???????? -

[د .حممد هاميل]

أضاف أساس ًا ثاني ًا يتمثل يف كون البلدية -وهي املستفيد من قرار النزع -استهدفت
غاية مالية من وراء جتزئة القطعة األرضية وبيعها ،وهذه متثل –حسب الشارح-
()26

مصلحة خاصة للبلدية .والواقع أننا نعتقد بعدم صواب هذا التأسيس ،فإثراء خزينة
البلدية سيعود يف األخري بالنفع العام عىل سكان البلدية وهو ما ال يكفي وحده للقول
بوجود انحراف بالسلطة.
عىل العموم نضم صوتنا إىل صوت القائلني بأن أنسب وسيلة لفحص مدى وجود
منفعة عمومية من وراء قرار الترصيح باملنفعة العمومية هي املوازنة بني األرضار التي
ستلحق باملمتلكات اخلاصة ،وبني املزايا التي ستُحققها اإلدارة من وراء قرار النزع
) .)Théorie du bilanفإن رجحت كفة األوىل كان األَوىل باإلدارة أن ت ِ
َعدل عن قرار
ْ
()27

الترصيح مراعاة ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة .أما إذا رجحت كفة املزايا ،أو بعبارة
أخرى رجحت كفة املنفعة العمومية؛ أمكن لإلدارة حينها أن متيض ُقدُ م ًا يف قرارها.
وكل ذلك طبع ًا يندرج حتت رقابة القايض اإلداري يف حال إخطاره.
وقد أرسى جملس الدولة الفرنيس هذه النظرية ألول مرة يف قرار له بتاريخ  28مايو
( 1971قضية  ،)Ville nouvelle Estاعترب فيه أن عملية ما ال يمكن القول برشعية
الترصيح بمنفعتها العمومية ،إال إذا كانت الفائدة التي تقدمها أكثر من اآلثار السلبية
املرتتبة عن االعتداءات عىل امللكية اخلاصة وكذا الكلفة املالية واآلثار السلبية عىل
النظام االجتامعي التي تنجر عنها .ليخلص يف األخري إىل اإلقرار برشعية قرار الترصيح
باملنفعة العمومية املطعون فيه عىل الرغم من أن تنفيذ املرشوع يؤدي إىل هدم مئات
املنازل .وقد أكد جملس الدولة الفرنيس قراره أعاله يف عدة قرارات موالية ،نذكر
()28

( )26لحسين بن الشيخ آث ملويا ،المرجع السابق .340
( )27ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .291 ،290

(28) CE. Arrêt (Ville nouvelle Est) 28 mai 1971: « …Considérant qu’une opération ne peut
être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le cout
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منها عىل سبيل املثال ال احلرص قراره بتاريخ  20أكتوبر .1972

()29

كام اعتمد القضاء اللبناين ذات املوازنة للقول بوجود منفعة عامة من وراء عمليات
االستمالك من عدمه .ففي حكم له بتاريخ ( 1988/02/18شورى رقم  )28قىض
جملس شورى الدولة اللبناين بأن " ...مفهوم املنفعة العامة وحتديدها يستندان ،ليس
جرائه يف خمتلف
فقط إىل موضوع االستمالك وغايته ،بل أيض ًا إىل النتائج ا ُملتأتِّية من ّ
الصعد ،فردية كانت أم اجتامعية أم مالية ،عىل أن ال تكون هلذه النتائج اِنعكاسات سلبية
هامة يرتتّب عليها إزعاج كبري يتعدّ ى كثري ًا املنفعة املُ ّ
توخاة من االستمالك. "...
()30

اهلني دائ ًام؛ وعىل القايض حني القيام هبا أن
غري أن املوازنة املذكورة ليست باألمر ِّ

يفحص مجيع املعطيات والظروف املحيطة بعملية الترصيح باملنفعة العمومية
واألهداف املُ ّ
توخاة منه .فقد حيدث أن يكون اإلجراء املُح ِّقق للمصلحة العمومية ُحم ِّقق ًا
كذلك ملصلحة شخصية عارضة وجانبية ،وهنا دأب القضاء اإلداري الفرنيس -مث ً
ال-
عىل اِعتبار الوسائل املتع ِّلقة باالنحراف بالسلطة كأهنا زائدة وتلك ا ُملح ِّققة للمصلحة

هاجم .فقد قىض جملس الدولة الفرنيس يف
العامة كأهنا حاسمة وكافية لتربير القرار املُ َ
قرار له بتاريخ  11يناير ( 1957قضية  )Lauvardبأنه إذا كان هدف تدبري نزع امللكية
هو احليلولة دون تنفيذ حكم الطرد ،فال يمكن هلذا الظرف بمفرده أن جيعل ذلك
التدبري َمشوب ًا بعيب االنحراف بالسلطة .ويف قرار آخر له بتاريخ  20يوليو 1971
()31

(قضية  ،)Ville de Sochauxقىض بوجود منفعة عمومية من وراء نزع ملكية عقارية

financier et éventuellement les inconvénients d’ordre sociale qu’elle comporte, ne sont pas
excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente… ». Jacqueline MORAND-DEVILLER, op, cité
421. André DE LAUBADERE et autres, op, cité 396.

انظر كذلك :جورج فودال ،بيار دلفولفيه ،المرجع السابق .432

(29) André DE LAUBADERE et autres, op, cité 396. Jacqueline MORAND-DEVILLER, op,
cité 422. Yves GAUDEMET, op, cité 322.

( )30ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .241
( )31لحسين بن الشيخ آث ملويا ،المرجع السابق .305 ،304
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لغرض تغيري مسار طريق لتلبية ذلك حلاجيات السري وإسهامه يف تنمية جمموعة صناعية
تلعب دور ًا ُم ّ ً
هام يف االقتصاد املحيل ،وذلك عىل الرغم من أن القرار املطعون فيه يمنح
ِ
أقر يف قرار
يف اآلن نفسه ملجموعة  Peugeotالصناعية امتيازات مبارشة وأكيدة .كام ّ
آخر بتاريخ  07نوفمرب  1979بوجود منفعة عمومية من وراء نزع ملكية جزيرة صغرية
()32

يف منطقة »  « Metzلفائدة جمموعة من التجار؛ لوجود سبب فرعي يتمثل يف أن نزع
امللكية ذاك سوف ُيمكِّن من إنشاء سكنات .
()33

ومل حيد القضاء اإلداري ال ّلبناين عن منحى نظريه الفرنيس ،حيث ويف قرار له بتاريخ
 26أكتوبر ( 1987رقم )142؛ قىض جملس شورى الدولة بأن " ...مفهوم املنفعة
العامة ال يعني اِنعدام املنفعة اخلاصة فال مانع بالتايل من توافقهام .والقرار الذي ُيتَّخذ
يرس بالوقت نفسه بعض املصالح اخلاصة ال يكون ُمت َ
ّخذ ًا
من أجل الصالح العام إذا ّ

لغاية غري الغاية التي من أجلها ُخي ِّول القانون السلطة املختصة حق اختاذه ،ألن املصلحة
اخلاصة عندما تنضوي حتت لواء املصلحة العامة تصبح بدورها عامة. "...
()34

باملقابل نالحظ بأن الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا يف اجلزائر ويف قرار هلا بتاريخ 10
مارس ( 1991حتت رقم  )36595ربطت بني فكرة املصلحة العامة وحتقيق مصالح مرفق
عام ،وهو ما قد ال يستقيم دائ ًام –برأينا ،-حيث قضت بأن "...نزع امللكية من أجل املنفعة
العمومية ا ُملز َمع القيام هبا للحصول عىل حمالت إليواء مصالح البلدية كان يكتيس طابع
املصلحة العمومية املح َّققة طاملا كانت العملية ُمقدَّ رة لصالح مجاعة حملية وإلشباع حاجيات

(32) CE. Arrêt (Ville de Sochaux) 20 juillet 1971: «…Considérant…que si la déviation de la
route en question procure à la société automobile Peugeot un avantage direct et certain; il est
conforme à l’intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique et les
exigences du développement d’un ensemble industriel qui joue un rôle important dans
l’économie régionale…». Jacqueline MORAND-DEVILLER, Ibid 423.

انظر كذلك :جورج فودال ،بيار دلفوفيه ،المرجع السابق .432
( )33لحسين بن الشيخ آث ملويا ،المرجع السابق .323
( )34ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .286
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ملرصح بنزع امللكية للمنفعة العمومية مل خيرق
املرفق العام ،ومن ثم فإن الوايل بقراره ا ِّ

القانون . "...يف حني وبموجب قراره الصادر بتاريخ  13أبريل  1998سالف الذكر،
اِعترب جملس الدولة اجلزائري –وبحق -أن جتزئة امللكية العقارية املنزوعة إىل قطع وتوزيعها
()35

عىل اخلواص ُيشكِّل خرق ًا للقانون؛ عىل الرغم من أن ريع عملية البيع هنا سيذهب إىل خزينة
وحي ِّقق بدوره مصلحة مجاعة حملية.
البلدية ُ
وظننا أن الربط املشار إليه يف قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا املذكور أعاله
ُجم ٍ
اف للصواب .فمصلحة اجلامعة املحلية ليست أساس ًا صلب ًا نبني عليه مرشوعية قرار
الترصيح يف كل األحوال ،وكان األجدر بالقايض حال بتِّه يف القضية أن يبحث يف
املساوئ التي سترتتّب عن قرار الترصيح وما إذا كانت تطغى عىل املصلحة العامة أم
ال ،ليحكم بمرشوعية القرار من عدمها.
لكن أال يمكن للقايض وهو يراقب مدى مرشوعية قرار الترصيح باملنفعة العمومية
أن جيد نفسه بني مصلحتني عموميتني؛ اِبتغى القرار املراقب إحدامها دون األخرى؟
يف الواقع إن هذه الفرضية ممكنة فعالً ،فقد تبتغي اإلدارة إنشاء طريق فتختار نزع
ملكية فرد دون ملكية آخر تقع بجوارها ،يف حني أن شق الطريق يف ملكية الثاين خيتزل
الوقت واجلهد و ُيك ِّلف ماالً أقل .وهنا ويف ظل عدم معرفتنا بوجود قرار يتع ّلق بفكرة
تدرج املصالح العامة أصدره القايض اإلداري اجلزائري؛ نستأنس بقرار مهم صدر عن
ّ

حمكمة القضاء اإلداري يف مرص بتاريخ  15مارس 1984؛ قضت فيه بأن "...األصل
يف نشاط اإلدارة أنه يستهدف الصالح العام ،ويكون جوهر وظيفة اإلدارة العامة هو

( )35المجلة القضائية ،العدد األول  .)1993( 139انظر كذلك حمدي باشا عمر ،المرجع السابق  .298واعلي
جمال ،المرجع السابق .85
وجدير بالذكر هنا أن القرار القضائي المذكور أعاله لم يستند إلى القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد المتعلِّقة
بنزع الملكية للمنفعة العمومية ألنه لم يكن قد صدر بعد ،بل جاء استنادًا إلى األمر رقم  48-76المتعلِّق بذات
الموضوع والساري المفعول حينها.
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إشباع احلاجات العامة حتقيق ًا هلذا اهلدف ...وأنه وإن استهدف القرار املطعون فيه
مصلحة عامة ال ريب يف قوامها احلفاظ عىل ملك الدولة ،إالّ أنه يف اجلانب اآلخر فإن
ضحى
القرار املطعون فيه يف استهدافه حتقيق ذلك الوجه من املصلحة العامة يكون قد ّ
بوجه مصلحة عامة آخر ...وتغليب وجه مصلحة عامة آخر عليه ...بينام الوجه األول
أظهر منه وأوىل بالرعاية وأجدر بالعناية وأحق بالتغليب ...وبالتايل يكون القرار
املطعون فيه قد شابه عوار يف الغاية. "...
()36

وعليه فإن اإلدارة -وحسب القرار أعاله -وإن كان عليها تقدير املصلحة العامة
عند إصدارها لقراراهتا ،فإن هذا التقدير ال ينطوي عىل أية حصانة جتاه القايض اإلداري
الذي يملك كامل السلطة يف التعقيب عليه ولو كان يستهدف فع ً
ال مصلحة عامة ،طاملا
ُو ِجدت مصلحة عامة أخرى أوىل بالتغليب.
السياق نشري إىل قرار مهم صدر عن جملس الدولة الفرنيس بتاريخ  20أكتوبر
ويف هذا ِّ

 )société civil Sainte-Maria de l’Arromption( 1972تبنّى فيه -يف تطور مهم -نظرية
تدرج املصالح العامة .حيث جاء يف نص هذا القرار
املوازنة سالفة اإلشارة إليها مع فكرة ّ
رصح قانوني ًا بمنفعتها العمومية ،إالّ إذا كانت املنفعة العامة
أن عملية ما ال يمكن أن ُي َّ
التي ُمت ِّثلها تفوق ما ينجم عنها من االعتداءات عىل امللكية اخلاصة والتكلفة املالية واآلثار

السلبية عىل النظام االجتامعي وكذا االعتداء عىل منفعة عمومية أخرى .
()37

وعليه يمكننا القول بأن جملس الدولة الفرنيس وبموجب القرار أعاله أتاح للقايض
( )36سامي جمال الدين ،أصول القانون اإلداري ،الجزء الثاني .)1996( 693 ،692
وننوِّه هنا إلى أن المحكمة اإلدارية العليا في مصر أيّدت المنحى المشار إليه لمحكمة القضاء اإلداري وهذا
بموجب قرار لها بتاريخ  09مارس  .1991انظر المرجع نفسه .696 ،695

(37) CE. arrêt 20 oct. 1972 (Société civil Sainte-Maria de l’Arromption) : « … Considérant
qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la
propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou
l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte; ne sont pas excessifs en égard à l’intérêt
qu’elle présente… ». Jacqueline MORAND-DEVILLER, op, cité 423.
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سوغ ًا إللغاء قرار
اإلداري سلطة املوازنة بني املصالح العمومية نفسها ،ليكون ذلك ُم ِّ
الترصيح باملنفعة العمومية متى كانت املنفعة ا ُملتأتِّية منه أقل من منفعة عمومية أخرى
اِعتدى عليها القرار وكانت أوىل بالتغليب.
من ناحية أخرى يميل القضاء اإلداري اجلزائري والكثري من القضاء اإلداري
املقارن إىل النأي بنفسه عن مهمة رقابة مدى توافر املنفعة العموميةُ ،معرتف ًا لإلدارة
بسلطة مطلقة يف تقدير هذه املنفعة طاملا اِبتغى القرار مصلحة عامة ثابتة غالبة عىل
املساوئ املُرتتِّبة عىل مصالح األفراد ومل يكن قصد اإلدارة فيه ُجم ّرد اإلرضار بأحد

األفراد .فقد قضت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا يف اجلزائر يف قرار هلا بتاريخ
()38

( 1990/04/21قرار رقم  )66960بأنه " ...من املستقر عليه قضاء أن القايض غري
مؤهل بمراقبة مسألة اختيار اإلدارة لألرايض حمل نزع امللكية قصد إنجاز املرشوع ذي
املنفعة العامة ،ومن ثم فإن النعي عىل القرار اإلداري املطعون فيه بأن صفة املنفعة العامة
غري ُمقدَّ رة يف غري حمله . "...ويف املنحى عينه كانت حمكمة القضاء اإلداري يف مرص
()39

قد قضت يف حكم هلا بتاريخ  17أبريل  1955بأنه " ...ال شبهة يف أن لإلدارة يف هذا
الشأن سلطة تتّسع بالقدر الالزم ملبارشة وظيفتها اإلدارية وبام تراه ُحم ِّقق ًا للمصلحة

العامة ،وهلا تقدير مالءمة أو عدم مالءمة املوقع بام هلا من خربة ومن اختصاص
صحيح ،وليس للمحكمة أن تُع ِّقب عىل هذا االختيار من ناحيته املوضوعية ما دامت
اجلهة املختصة قد أوضحت األسباب الفنية الختيار املوقع الذي رأته مالئ ًام ومتفق ًا مع
املصلحة العامة. "...
()40

وقد أ ّيدت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص يف حكم هلا بتاريخ  12مايو 1979
( )38ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق .631
( )39المجلة القضائية العدد الثاني  .)1992( 158ورد ذكره كذلك في المرجع السابق لألستاذ حمدي باشا عمر .302
( )40حسين عثمان محمد عثمان ،المرجع السابق .363 ،362
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املنحى الذي سلكته حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها أعاله؛ بأن قضت بأنه " ...جلهة
اإلدارة سلطاهنا يف اختيار املوقع وحتديد العقارات التي يشملها التخصيص للنفع العام
قومات اخلربة والدراسة وينعقد هلا
بام تراه ُحم ِّقق ًا للمصلحة العامة وبام جيتمع هلا من ُم ِّ
من أسباب االختصاص الصحيح ،ومثل هذا االختيار ِممَّا يدخل يف نطاق سلطتها
التقديرية وينأى عن تقدير القضاء اإلداري مادام أن رائده الصالح العام. "...
ومل ِ
حيد جملس شورى الدولة يف لبنان عن السياق املذكور فقىض بدوره بموجب قرار
()41

له بتاريخ ( 1999/10/13شورى رقم  )9بأن "...املنفعة العامة ليست فكرة مطلقة
ُحمدَّ دة بصورة جامدة يف عنارصها ويف مدى تلك العنارص وأمهيتها لكي تكون واقعة حتت
رقابة هذا املجلس كاألحكام واملبادئ القانونية ،إنام هي مسألة نسبية يعود تقديرها للسلطة
اإلدارية ،وليس هلذا املجلس حق مراقبتها بعنارصها التكوينية بصورة موضوعية. "...
()42

باملقابل نالحظ بأن جملس الدولة الفرنيس وبموجب قرار له بتاريخ  20مارس
( 1991قضية  )Commune de Portأخذ موقف ًا وسط ًا ،إذ إنه عىل الرغم من اعرتافه
لإلدارة بسلطة واسعة يف تقدير املنفعة العمومية؛ إالّ أنه أتاح بسط الرقابة القضائية عىل
قرارات الترصيح باملنفعة العمومية إذا كانت هذه األخرية تنطوي عىل خطأ واضح يف
التقدير  .وهو ما ينسجم يف الواقع مع حكمه الصادر بتاريخ  20أكتوبر 1972
()43

وسالف الذكر.

( )41المرجع نفسه .362
نُوضِّح هنا بأن الحكمين المذكورين صدرَا عن كُلٍّ من محكمة القضاء اإلداري والمحكمة اإلدارية العليا في
مصر الستنادهما حينذاك على القانون رقم  577لسنة  1954بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين،
أما حسب القانون رقم  10لسنة  1990ساري المفعول حاليًا في مصر فإن الفصل في الطعون يؤول إلى اختصاص
هيئات القضاء العادي وليس اإلداري.
( )42ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .242

(43) Philippe GODFRIN, op, cité 344.
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املطلب الثاين:
أثر الطعن القضائي باإللغاء عىل قرار الترصيح باملنفعة العمومية
خالف ًا لألصل العام القايض بأن رفع الدعاوى القضائية أمام املحاكم اإلدارية ال
يوقف تنفيذ القرار اإلداري املتنازع فيه ،فإن الطعن بإلغاء قرار الترصيح باملنفعة
()44

وقف للتنفيذ حسب ما جاء يف نص املادة  13من القانون اجلزائري رقم
العمومية ُم ٌ
 11-91املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية.
املرشع من وراء هذا احلكم حاول مراعاة قدسية حق امللكية فأسبغ محايته
ويبدو أن ِّ

عليه حتى بعد صدور قرار الترصيح باملنفعة العمومية .فهذا األخري ال ينقل امللكية
لإلدارة
بمجرد صدوره ونرشه وتبليغه لألفراد  ،وكل ما يف األمر أنه ُيضفي صف ًة عىل
ّ
()45

يترصف فيه صاحبه عىل نحو يكون
العقار موضوع اإلجراء؛ جتعله بمنأى من أن
ّ
الغرض منه عرقلة تنفيذ املرشوع العام أو احلصول عىل تعويض أكرب .
()46

( )44انظر المادة  833من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
( )45كما هو حال القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة في مصر ،حيث كل ما يتيحه هذا القرار هو إباحة
الدخول إلى الملكية العقارية لمندوبي اإلدارة نازعة الملكية .انظر في ذلك ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق
.634
( )46وفي هذا الصّدد نجد حكمًا لمحكمة القضاء اإلداري في مصر صدر بتاريخ  1965/01/16جاء فيه..." :أن
تقرير المنفعة العامة لمشروع ما ال يترتب عليه خروج العقارات الالزمة له من ذمة صاحبها وانتقال ملكيتها إلى
ذمة الجهة اإلدارية ،بل تظل على ملك صاحبها ألن تقرير المنفعة العامة ليس طريقًا الكتساب الملكية بل مجرد
إجراء القصد منه إضفاء صفة على العقار تجعله بمنأى من أن يتصرف فيه صاحبه تصرفًا يكون الغرض منه عرقلة
السير في تنفيذ المشروع أو الحصول على تعويض أكبر  ."...انظر في ذلك :حسين عثمان محمد عثمان ،المرجع
السابق .367
وفي السياق عينه ذهب قضاء محكمة التمييز في لبنان في حكم لها بتاريخ  22جوان ( 1965تمييز رقم  )82إلى
أن مرسوم إعالن المنفعة العامة ال يؤدي بحد ذاته إلى نزع الملكية الخاصة ،وبالتالي يبقى المالك واضعًا يده
على ملكه يتصرف به كما يشاء ويحق له بيعه ،غير أن المشتري يبقى ملزمًا بنتائج االستمالك إذا ما تقرّر تنفيذ
هذا االستمالك .انظر في ذلك :ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .294
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لكن وبالنظر لطول إجراءات التقايض يف دعاوى إلغاء قرارات الترصيح باملنفعة
العمومية ،ونظر ًا ألمهية بعض املشاريع ونعني هنا املنشآت األساسية ذات املنفعة العامة
املرشع اجلزائري إىل إضافة حكم جديد للقانون
والبعد الوطني واالسرتاتيجي؛ جلأ ِّ

املتضمن قانون املالية لسنة
رقم  11-91سالف الذكرَ ،ض َّمنه يف القانون رقم 21-04
ِّ

2005؛ ومنح بموجبه لإلدارة نازعة امللكية سلطة ممارسة احليازة الفورية بالنسبة
املتضمن الترصيح باملنفعة
بمجرد صدور املرسوم التنفيذي
للمشاريع املذكورة أعاله
ِّ
ّ

العمومية؛ بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات املمنوحة لفائدة املعن ِّيني لدى اخلزينة
أي أثر
العمومية ،عىل أن ال يكون للطعون القضائية التي قد تُر َفع ضد قرار الترصيح ّ
ُموقف للحيازة املذكورة.

()47

وهكذا ُج ِّرد احلكم الوارد يف املادة  13من القانون رقم  11-91من أثره فيام يتع ّلق

بمشاريع ُحمدّ دة بعينها؛ ليكون الطعن بإلغاء قرار الترصيح باملنفعة العمومية املرتبط
هبذه املشاريع غري موقف للتنفيذ .مع التنويه إىل أن املرسوم التنفيذي رقم 248-05
املتمم للمرسوم التنفيذي ا ُملحدِّ د لكيفيات تطبيق القانون رقم  11-91أعاله؛ حدّ د
ِّ
املقصود باإلدارة نازعة امللكية املامرسة لسلطة احليازة الفورية يف الوايل املختص .
()48

وعىل الرغم من أن هذا احلكم اجلديد أملته متطلبات اإلرساع يف نزع امللكية
العقارية؛ السيام لغرض تنفيذ املشاريع الكربى كمرشوع الطريق السيار رشق-غرب
وغري ذلك من مشاريع البنى التحتية املعلن عنها يف اجلزائر مطلع األلفية اجلديدة ،إالّ
( )47تنص المادة  12مكرّر 1من القانون رقم  11-91المحدِّد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل
المنفعة العمومية المتمم بالقانون رقم  21-04المتضمن قانون المالية لسنة  2005على أنه" :يمكن اإلدارة نازعة
الملكية أن تقوم بالحيازة الفورية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وذات بعد وطني
واستراتيجي بعد القيام بتسجيل التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية.
ال يمكن للطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف بأي حال من األحوال تنفيذ إجراء الحيازة العمومية".
( )48انظر المادة  10مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المُتمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم ،248-05
والمُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
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املرشع حينها مل يتفطن لكون قرار احليازة الفورية سيرسي عليه ما يرسي
أن الواضح أن ِّ
عىل القرارات اإلدارية ،بمعنى أنه يقبل الطعن فيه باإللغاء وبِوقف التنفيذ .بعبارة
أخرى سيكون بإمكان املعني أن يطلب من املحكمة اإلدارية الناظرة يف دعوى اإللغاء
وقف تنفيذ قرار احليازة الفورية اِستنا ًدا إىل أحكام الفقرة الثانية من املادة  833من
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،كام يكون بمقدوره رفع دعوى اِستعجالية متزامنة
مع دعوى اإللغاء يطلب فيها وقف تنفيذ القرار املذكور وهذا اِستناد ًا إىل املادة 834
من ذات القانون .
()49

وهكذا فإن األحكام التي جاء هبا القانون رقم  21-04ومن ورائها املرسوم
التنفيذي رقم 248-05؛ مل تكن لتجد سبيلها إىل التطبيق يف كل األحوال وحتل مشكل
الوقت؛ بالنظر إىل املكنات التي تتيحها القواعد العامة للمعني لوقف تنفيذ قرار احليازة
الفورية للحقوق العقارية الصادر ملصلحة اإلدارة .وذلك ما اِضطر املرشع إىل إعادة
النظر مرة أخرى يف القانون رقم  11-91أعاله بموجب القانون رقم 12-07
املتضمن قانون املالية لسنة  2008؛ ل ُي ِ
درج بند ًا جديد ًا يقيض بنقل ملكية احلقوق
ِّ
وجهة ملشاريع البنى التحتية واملشاريع ذات البعد الوطني واالسرتاتيجي
العقارية ا ُمل َّ
()50

بمجرد الدخول يف احليازة؛ وذلك بواسطة عقد إداري خيضع إلجراء الشهر
ّ
العقاري .
()51

( )49جدير بالذكر هنا -وحسب بعض الشراح -أن مجلس الدولة الجزائري وقبل صدور قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية كان يشترط لقبول دعوى وقف التنفيذ رفعَ دعوى إلغاء (بطالن) دون االعتداد بزمن رفعها سواء
كانت سابقة أو متزامنة أو الحقة على دعوى وقف التنفيذ ،وقد جرى االستناد في هذا الرأي إلى قرار مجلس
الدولة بتاريخ  ،1999/07/19وقراره بتاريخ  .2003/04/01انظر في ذلك :محمد الصغير بعلي ،القرارات اإلدارية
.)2005( 119
( )50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  82الصادر بتاريخ  31ديسمبر .2007
( )51تنص المادة  29مكرّر من القانون رقم  11-91المحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة
العمومية المتمَّم بالقانون رقم  21-04وكذا القانون رقم  12-07على أنه" :تكرس إجراءات نقل الملكية بالنسبة
لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني واالستراتيجي المنصوص عليها في المادة 12
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تم َم
وتطبيق ًا هلذه األحكام اجلديدة صدر املرسوم التنفيذي رقم  202-08ل ُي ِّ
املرسوم التنفيذي رقم  186-93سالف الذكر؛ ويقيض بتخويل الوايل املختص
صالحية إصدار قرار نزع ملكية ا ُملالَّك واحلقوق العينية العقارية ونقل امللكية للدولة
مبارشة بعد الدخول يف احليازة ،لكن فقط بالنسبة لعمليات إنجاز املنشآت األساسية
ذات املنفعة العمومية والبعد الوطني واالسرتاتيجي .
()52

وهكذا تم جتريد الطعون القضائية يف قرارات الترصيح باملنفعة العمومية الصادرة
بموجب مرسوم تنفيذي من األثر املوقف متام ًا ،لتبقى الطعون ضد قرارات الترصيح
األخرى خاضعة لألصل العام الوارد النص عليه يف املادة  13من القانون رقم -91
 11املحدِّ د للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية واملتمثل يف وقف
تنفيذ قرار الترصيح؛ وبالتايل ّ
تعذر االنتقال إىل اإلجراء اإلداري املوايل ألجل إمتام
عملية نزع امللكية.

املبحث الثاين:
قرار ْي القابلية للتنازل ونزع امللكية
حق الطعن يف َ

عالوة عىل ما أوردناه يف القسم األول من هذه الدراسة ،يظهر حرص املرشع
اجلزائري عىل ضامن أكرب قدر من املوازنة بني حقوق األفراد ومتطلبات اخلدمة

مكرر أعاله والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بموجب مرسوم تنفيذي ،مباشرة بعد الدخول في الحيازة بواسطة
عقد إداري لنزع الملكية خاضع إلجراء الشهر العقاري."...
( )52انظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  202-08المؤرخ في  07يوليو  2008المتمِّم للمرسوم التنفيذي رقم
 186-93المُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم  11-91المؤرخ في  27أبريل  1991المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع
الملكية من أجل المنفعة العمومية .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  39الصادر بتاريخ  13يوليو .2008
جدير بالذكر هنا أن المشرع الفرنسي وبموجب المواد 1-14؛  4-15وكذا  5-15من أمر  23نوفمبر  1958المتعلِّق
بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المعدَّل والمُتمَّم أتاح هو اآلخر إمكانية نزع الملكية وفقًا إلجراءات
مستعجلة ،على أن يُشار إلى حالة االستعجال في قرار التصريح بالمنفعة العمومية؛ ويكون هذا األخير قابالً للطعن
فيه بدعوى تجاوز السلطة .انظر في ذلكYves GAUDEMET, op, cité 348. :
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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العمومية من خالل إتاحة حق الطعن القضائي يف ك ٍُّل من قرار القابلية للتنازل وكذا
تعرض إىل األحكام املن ِّظمة لذلك بيشء من الرشح.
قرار نقل امللكية .وفيام ييل ن ّ

املطلب األول:
حق الطعن يف قرار القابلية للتنازل

قد يصدر قرار الترصيح باملنفعة العمومية عن اإلدارة نازعة امللكية ويتم تبليغه إىل
املعن ِّيني وتنقيض آجال الطعن القضائي املُ َشار إليها سابق ًا دون أن ُير َفع بشأنه أ ّي طعن.

وقد يطعن املعني يف القرار و ُير َفض طعنه إما شك ً
ال أو موضوع ًا .وال يعني ذلك يف
احلالتني –كأصل عام -أن اإلدارة متلك نقل امللكية إليها ،بل إن القانون ُيق ِّيدها
باِستيفاء مجلة من اإلجراءات ّ
لعل أمهها عرض مبلغ عادل ومنصف للتعويضات ُيغ ِّطي
كامل الرضر الناشئ للمنزوعة ملكيته عن عملية نزع امللكية .
()53

عني الوايل املختص حمافظ ًا ُحم ِّقق ًا
فكمرحلة تالية لقرار الترصيح باملنفعة العمومية؛ ُي ِّ

املساحني اخلرباء العقاريني املعتمدين لدى املحاكم؛ قصد إنجاز حتقيق جزئي
من بني ّ

ُي ِّبني فيه باخلصوص وعىل نحو دقيق حمتوى املمتلكات واحلقوق العقارية وهوية
مالكيها وكافة أصحاب احلقوق ا ُمل َراد نزع ملكيتهم  .إثر ذلك يقوم بإشهار نسخ
()54

املنجز ْين يف مقار البلدية والوالية املعنيتني وذلك
للمحرض املؤقت واملخطط اجلزئي
َ

( )53انظر المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المتمم؛ المُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم 11-91
المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
( )54انظر المادتين  12و 13من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المذكور أعاله .وجدير بالذكر هنا أن مجلس
الدولة الفرنسي وبموجب قرار له بتاريخ  23يناير ( 1970قضية  )Époux Néelاعتبر أن قرارات المحافظ بفتح
تحقيق ال تعتبر أعماالً إدارية بل مجرّد تدابير تحقيق ،والطعن فيها قضاء ال يمكن أن يكون إالّ بمناسبة الطعن في
قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو بمناسبة الطعن في قرار القابلية للتنازل .في حين اعتبر في قرار آخر بتاريخ 07
مارس ( 1979قضية  )Commune de Vestris et Candiacأن رفض اإلدارة فتح تحقيق هو قرار إداري يقبل
الطعن فيه قضاء .انظر في ذلكPhilippe GODFRIN, op, cité 360. :
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ملدة  15يوم ًا؛ حتى يتسنَّى لكل ذي مصلحة أن ُيقدِّ م اِعرتاضه خالل هذه املدة  ،قبل
أن ُي ِ
وحي ِّرر حمرض ًا هنائي ًا يبني فيه اِستنتاجاته فيام
عاود املحافظ االنتقال إىل عني املكان ؛ ُ
()55

()56

خيص امللكيات العقارية املعنية بالنزع؛ حدودها؛ وهوية مالكيها .
()57

بعد ذلك يرسل املحافظ املُح ِّقق ملف التحقيق اجلزئي إىل الوايل املختص ،والذي
يرسله بدوره ُمرفق ًا بقرار الترصيح باملنفعة العمومية إىل مصالح األمالك الوطنية قصد

حتديد تعويضات نزع امللكية  .ليقوم الوايل بعدها بإصدار قرار قابلية بيع املمتلكات
واحلقوق املطلوب نزع ملكيتها اِستناد ًا إىل تقرير التعويض ا ُمل َعد من قبل مصالح
األمالك الوطنية ،و ُيب َّلغ لكل واحد من املالكني أو أصحاب احلقوق العينية مصحوب ًا
()58

باقرتاح تعويض عيني حسب اإلمكان .
()59

فإذا ما نازع األشخاص املنزوعة ملكيتهم و َذ ُوو احلقوق العينية مقدار التعويض
املعروض عليهم؛ وجب عليهم حينها اإلفصاح عن املبلغ الذي يطلبونه يف غضون
مخسة عرش ( )15يوم ًا من تاريخ تبليغهم بقرار القابلية للتنازل؛ حتت طائلة االنتقال إىل
ّ
وتعذر االتفاق بشأهنا مع اإلدارة؛
آخر إجراء وهو نزع امللكية .أما إذا قدموا طلباهتم
أمكن للطرف املستعجل رفع دعوى أمام القايض اإلداري املختص يف خالل الشهر
( )55انظر المواد  25 ،24و 26من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المتمم؛ المُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم
 11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
( )56ويكون ذلك بعد انقضاء مدة الخمسة عشر ( )15يومًا المشار إليها.
( )57انظر المادة  27من المرسوم التنفيذي رقم  186-93أعاله.
( )58انظر المادتين  29و 31من المرسوم التنفيذي رقم  186-93أعاله.
ونشير هنا إلى أن صالحية تقدير التعويض عن نزع الملكية في لبنان -مثالً -وحسب القانون  91/58تؤول إلى
لجان االستمالك البدائية ويرأسها قضاة ،وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام لجان االستمالك االستئنافية مع العلم
أن هذه األخيرة يترأسها قضاة كذلك .انظر في شرح ذلك :ألبرت سرحان وآخران ،المرجع السابق .305 ،304
( )59انظر المادتين  36و 38من المرسوم التنفيذي رقم  186-93أعاله.
وغنيٌّ عن البيان هنا أن الحق في التعويض غير قاصر على مالكي العقارات المُ َراد نزع ملكيتها ،بل يمتد ليشمل
أصحاب الحقوق العينية على العقار من صورة الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق االرتفاق وحقوق االنتفاع...
انظر في ذلك ألبرت سرحان وآخران ،المرجع نفسه .372
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الذي ييل التبليغ  ،عىل اعتبار أن القضاء وحسب قرار للغرفة اإلدارية باملحكمة العليا
()60

بتاريخ  10فرباير  1991يملك "...السلطة التقديرية لتقييم وحتديد ذلك التعويض
بصفة عادلة . "...ومع ذلك نقول بأن رفع الدعوى من طرف املالَّك رهني بتقديمهم
ما ُيثبِت اِمتالكهم للملكيات املنزوعة .ففي قرار آخر هلا بتاريخ  24مارس 1992
()61

أي عقد
(حتت رقم  )58540اعتربت نفس الغرفة "...أن املطعون ضده مل يكن لديه ّ
أو سند ملكية إلثبات ملكية القطعة األرضية املنزوعة بصفة قانونية .ومن ثم فإن قضاة
جراء نزع املسكن بسبب املنفعة العامة مل ُيعطوا
املجلس بمنحهم له تعويض ًا من ّ

لقرارهم األساس القانوين. "...
()62

لكن وخالف ًا للطعن بإلغاء قرار الترصيح باملنفعة العمومية الذي قد يؤول
البت فيه إما إىل املحاكم اإلدارية أو إىل جملس الدولة –حسب احلالة-؛
اختصاص ِّ
البت يف الطعون بإلغاء قرارات القابلية للتنازل يؤول يف كل
نالحظ بأن اختصاص ِّ
تص َّور صدورها
األحوال إىل املحاكم اإلدارية  ،عىل اعتبار أن القرارات املذكورة ال ُي َ
()63

( )60انظر المادتين  38و 39من نفس المرسوم التنفيذي رقم  186-93المذكور أعاله.
( )61غ .إ المحكمة العليا ،قرار ( 1991/02/10تحت رقم  ،)77886المجلة القضائية العدد الثاني .)1993( 135
انظر كذلك حمدي باشا عمر ،المرجع السابق .303 ،302
وجديرٌ بالذكر هنا أن المشرع الفرنسي تدخل في غير ما مناسبة لتقييد سلطة القاضي في تقدير قيمة الحقوق
العقارية المُ َراد نزع ملكيتها .فبموجب أمر نزع الملكية لسنة  1958كان تقدير قيمة التعويض من طرف القاضي
يستند إلى وقت الحكم في الدعوى .لكن وألن إجراءات نزع الملكية ومباشرة األشغال كانت ترفع قيمة
العقارات؛ عاد المشرع الفرنسي بموجب قانون  26يوليو  1962ونص على ضرورة قيام القاضي المختص بتقدير
قيمة التعويضات عامًا واحدًا قبل فتح التحقيق ،ثم عاد مرة أخرى بموجب قانون سنة  1975ونص في المادة 39
على ضرورة أخذ القاضي بعين االعتبار لالتفاقات التي يعقدها على األقل نصف المالكين والمتعلقة بـ  2/3على
األقل من المساحة؛ أو تلك التي يعقدها على األقل  2/3المالكين لـ  1/2المساحة على األقل ،وهذا عند تقديره
لقيمة التعويض الذي يريد الحكم به .انظر في ذلكPhilippe GODFRIN, op, cité 369-372.:
( )62المجلة القضائية ،العدد الثالث  .)1992( 147ورد ذكره أيضًا في مرجع سابق ،أ .حمدي باشا عمر .306
( )63جدير بالذكر هنا أن اختصاص البتِّ في الدعاوى المتعلقة باالعتراضات على كشوف العقارات
واالعتراضات على التعويض يؤول في القانون المصري إلى المحاكم االبتدائية ،أي إلى هيئات القضاء العادي
أو العدلي فتفصل فيها بحكم نهائي ،وذلك حسب المادتين  8و 9من القانون رقم  10لسنة  1990بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة .ويبدو أن المشرع المصري من خالل هذه األحكام تأثر باالتجاه الذي كان سائدًا في
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املتمم-
املتمم واملرسوم التنفيذي رقم َّ 186-93
حسب نص القانون رقم َّ 11-91الوالة  ،عىل أن تكون قرارات املحاكم اإلدارية قابلة للطعن فيها
إالَّ من طرف ُ
()64

باالستئناف أمام جملس الدولة .
()65

لكن ماذا إذا كانت األمالك العقارية املطلوب نزع ملكيتها واململوكة لنفس
الشخص تقع عىل تراب واليتني أو أكثر؟ فهذا االحتامل قائم وال شك؟
هنا ِ
ووفق ًا لألحكام السارية املفعول سيتدخل أكثر من وال ٌّ
كل يف حدود اِختصاصه
اإلقليمي ليعني ُحمافظ ًا ُحم ِّقق ًا وي ِ
صدر بعدها قرار ًا بالقابلية للتنازل ُيب َّلغ إىل الشخص
ُ
ُ ِّ

نفسه .بعبارة أخرى إن هذا األخري املراد نزع ملكيته قد جيد نفسه يف مواجهة عدة
ٍ
قرارات ٌّ
أي إشكال ،لكن قد
كل منها
طرح ّ
صادر عن وال؛ قد تُرضيه كلها وهنا لن ُي َ
ٌ

يعرتض عليها كلها أو عىل األقل عىل بعضها فيضطر إىل الطعن فيها؛ ٌّ
كل أمام املحكمة
اإلدارية املختصة حملي ًا بنظرها ،وحينها لن يكون ضم القضايا ممكن ًا ببساطة لعدم احتاد

أطراف كل دعوى .وطبع ًا فإن يف األمر مشقة شديدة للمتقايض ،بل وينطوي عىل
إهدار كبري للوقت السيام يف حال ما قامت إحدى املحاكم اإلدارية برفض الدعوى
املرفوعة إليها يف حني قامت حمكمة أخرى بإلغاء قرار القابلية للتنازل .فام العمل هنا؟
هل ننزع اجلزء الواقع يف إقليم املحكمة التي قضت برفض الدعوى دون اجلزء الذي

فرنسا في فترة سابقة؛ من أن القاضي العادي أقدر من القاضي اإلداري على حماية الملكية الخاصة .انظر في
ذلك :حسين عثمان محمد عثمان ،المرجع السابق  .369أنور طلبة ،المرجع السابق  .159 ،157 ،121ماجد راغب
الحلو ،المرجع السابق  .638وفي كل األحوال فإن االعتراضات المرفوعة من ذوي الشأن ال توقف إجراءات نزع
الملكية؛ سواء تعلق األمر باالعتراضات على العقارات المُ َراد نزعها أو االعتراضات على قيمة التعويض .انظر في
شرح ذلك :ماجد راغب الحلو ،المرجع نفسه .638
( )64انظر المادة  25من القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية المتمَّم
والمادة  37من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المطبِّق له ،وكذا المادة  801من قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية الجزائري.
( )65انظر المادة  902من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
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يدخل يف إقليم املحكمة اإلدارية التي قضت بإلغاء قرار القابلية للتنازل؟
وكان بإمكان احلكومة وهي ت ُِعد املرسوم التنفيذي رقم  186-93سالف الذكر أن
َتحسب هلذه اإلشكاالت ،وتسند سلطة إصدار قرارات القابلية للتنازل إما إىل الوايل
ت َّ
املختص إذا كان العقار ا ُمل َراد نزع ملكيته موجود ًا يف تراب والية واحدة ،أو إىل الوزراء
املَعنِ ِّيني وذلك بموجب قرار وزاري مشرتك إذا كان العقار موجود ًا يف تراب واليتني
أو أكثر ،أو إىل الوزير األول إذا تعلق األمر بمشاريع البنى التحتية ذات األمهية الوطنية
بالبت يف الطعون ضد هذه القرارات
واالسرتاتيجية .وحينها ستكون اجلهة املختصة
ِّ
إما املحكمة اإلدارية التي يامرس الوايل اختصاصه يف دائرهتا ،أو جملس الدولة إذا كان
القرار صدر يف إطار قرار وزاري مشرتك أو يف إطار مرسوم تنفيذي .
()66

من ناحية أخرى وعىل غرار حالة الطعن يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية؛ أتى
القانون رقم  11-91املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية
املتمم -ومن ورائه املرسوم التنفيذي املطبق له رقم  -186-93بمواعيد خاصة للطعن
َّ
يف قرار القابلية للتنازل؛ بأن ألزم الطرف املستعجل يف حالة عدم االتفاق عىل قيمة
التعويض برضورة رفع دعواه يف خالل أجل شهر يرسي من تاريخ تبليغ القرار .
()67

وواضح هنا أن املرشع خرج عن القواعد العامة يف رفع الدعاوى اإلدارية املنصوص
عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ؛ والتي ُحتدِّ د أجل الطعن يف القرارات
()68

اإلدارية يف أربعة ( )04أشهر ترسي من تاريخ التبليغ أو النرش .
()69

( )66وهذا استنادًا إلى المادتين  801و 901من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
( )67انظر المادة  26من القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية المتمم؛
والمادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  186-93سالف الذكر.
( )68حينها كان قانون اإلجراءات المدنية هو الساري المفعول ،قبل أن يتم إلغاؤه بموجب قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية ساري المفعول حاليًا.
( )69انظر المادة  829من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
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غري أن ما يستوقفنا هنا باخلصوص هو أن القانون رقم  11-91سالف الذكر مل ُي ِرش
إىل لزوم تقديم األشخاص املعن ِّيني لطلباهتم املالية يف حال اعرتضوا عىل قرار القابلية
للتنازل .وما يدل عىل ذلك هو حتديد مادته  26ألجل الطعن يف شهر ُحي َسب من تاريخ

وكأين باملادة تقول بأن املعني يستطيع رفع دعواه يف اليوم املوايل لتبليغه بقرار
التبليغِّ .
القابلية للتنازل ،دون احلاجة لتقديم طلباته املالية للوايل املختص .بينام وبالرجوع إىل
املتمم سالف الذكر؛ نجدها تنص عىل
املادة  38من املرسوم التنفيذي رقم َّ 186-93
وجوب إفصاح األشخاص املنزوعة ملكيتهم عن املبالغ التي يطلبوهنا إن هم نازعوا
املبلغ املعروض عليهم وذلك يف غضون مخسة عرش يوم ًا  .ثم يف تناقض َب ِّ ٍ
ني مع هذه
()70

املادة تأيت املادة  39لتنص عىل حساب أجل الطعن يف قرار القابلية للتنازل من تاريخ
تبليغ القرار ،وكأن األشخاص ا ُمل َراد نزع ملكيتهم يستطيعون َخت ِّطي إجراء اإلفصاح
عن املطالب املالية التي يريدوهنا واللجوء مبارشة إىل القضاء!

وبرأينا كان حر ّي ًا باحلكومة هنا وهي تصوغ نص املرسوم التنفيذي رقم 186-93
املتمم؛ أالَّ تتجاوز حدود صالحياهتا وتنص عىل إجراء (هو اإلفصاح عن املطالب
املالية) اِعتربته ملزم ًا يف حني أن املرشع مل يعتربه كذلك .وحتى لو قامت بتعديل املادة

بت اإلدارة يف
 39من املرسوم املذكور لتنص عىل اِحتساب أجل الطعن من يوم ِّ
إفصاحات األشخاص املنزوعة ملكيتهم وهو ما سيستقيم حينها مع مقتضيات املادة
38؛ فإن ذلك س ُيشكِّل خمالفة لنص املادة  26من القانون رقم  11-91ا ُملحدِّ د للقواعد
املتمم؛ والتي تنص عىل حساب أجل
املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ّ
تدرج القواعد القانونية الذي ُي َعد من
الطعن من يوم التبليغ ،و ُيشكِّل بالتايل خرق ًا ملبدأ ّ

أهم مبادئ دولة القانون.

( )70انظر المادة  38فقرة أولى من المرسوم التنفيذي رقم  186-93المتمَّم؛ المُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم
 11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
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والواقع أن رفع هذا اإلشكال –برأينا -يكون بمراجعة املادة  26أعاله؛ وهذا عىل
النحو الذي جيعل من إفصاح األشخاص املعن ِّيني عن مطالبهم املالية لإلدارة إجراء
أي جلوء إىل القضاء يف حال مل يرضوا باملبالغ املعروضة عليهم من قبل
إجباري ًا قبل ِّ
اإلدارة ،عىل أن يتم حتديد أجل الطعن يف قرار القابلية للتنازل يف شهر واحد ،ولكن
بت اإلدارة يف املطالب املالية لألفراد املعرتضني.
يرسي من تاريخ ِّ
أما عن أوجه الطعن بإلغاء قرار القابلية للتنازل فهي تتعدّ د؛ فقد ُيبنَى الطعن عىل
عدم تناسب قيمة التعويض مع القيمة احلقيقية لألمالك .وقد ُيبنَى كذلك عىل عيب
خارجي شاب القرار ذاته .وقد ُيبنَى عىل عيب شاب قرار تعيني املحافظ املح ِّقق أو

عيب شاب إجراءات حتضري املحرض النهائي املُ َعد من قبل املحافظ املحقق ،ولكن ال
يمكن أن ُيبنَى عىل عيب يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية سواء تم الطعن يف قرار

الترصيح املذكور أم ال .ففي احلالة األوىل س ُيجا َبه الدفع باحلكم بعدم القبول لسبق
الفصل اِستناد ًا إىل املادة  67من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .أما يف احلالة الثانية
فسيلحق قرار الترصيح باملنفعة العمومية بطائفة القرارات السليمة ولو كان معيب ًا؛ طاملا
اِنقىض أجل الشهر ا ُملحدّ د للطعن فيه.
فإذا ما قبل القايض دفوع املعني فإنه قد حيكم إما بإلغاء قرار القابلية للتنازل ،أو
يقوم بانتداب خبري إلعادة تقدير قيمة املمتلكات ا ُمل َراد نزع ملكيتها يف حدود طلبات

املعني وهذا حسب احلالة.

لكن هل يكون للطعن بإلغاء قرار القابلية للتنازل أثر موقف إلجراءات نزع
امللكية؟
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يف الواقع لقد كانت الفقرة الثانية من املادة  29مكرر من القانون رقم 11-91
املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية بالغة الوضوح حينام
()71

نصت عىل أنه..." :ال يمكن الطعون التي ُيقدِّ مها املعنيون للعدالة يف جمال التعويضات
أن توقف بأي حال من األحوال تنفيذ إجراء نقل امللكية لفائدة الدولة" .غري أن هذا
احلكم يرسي فقط عىل عمليات نزع امللكية املتع ِّلقة بعمليات إنجاز املنشآت األساسية
ذات املنفعة العامة والبعد الوطني واالسرتاتيجي؛ والتي يتم إقرار منفعتها العمومية
بموجب مرسوم تنفيذي دون غريها من العمليات .وهو ما أكدته فيام بعد املادة 40
املتم َمة من املرسوم التنفيذي رقم  186-93املُحدِّ د لكيفيات تطبيق القانون رقم
َّ
()72

 11-91سالف اإلشارة.

أما باقي العمليات التي ال تدخل يف اإلطار املذكور فال نجد بشأهنا أي نص يتحدث
عن أثر الطعن القضائي يف قرار القابلية للتنازل عىل إجراء نقل امللكية؛ سواء يف القانون
املتمم؛ أو
رقم  11-91املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية َّ
يف املرسوم التنفيذي رقم  186-93املُحدِّ د لكيفيات تطبيقه .وعليه نعود إىل القواعد

العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري .ويف هذا
الصدد نجد املادة  833منه تنص عىل أن رفع الدعاوى اإلدارية أمام املحاكم اإلدارية
ال ي ِ
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املتنازع فيها .بمعنى أن قرار القابلية للتنازل سوف
ُ
ينفذ وسيكون بوسع اإلدارة أن تنتقل إىل املرحلة املوالية ولو حصل الطعن القضائي يف
القرار املذكور.

( )71سبقت اإلشارة إلى أن المادة  29مكرّر تمت إضافتها بموجب القانون رقم  12-07المؤرخ في  30ديسمبر
 2007المتضمن قانون المالية الجزائري لسنة .2008
( )72بموجب المرسوم التنفيذي رقم  202-08المؤرخ في  07يوليو  ،2008الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،العدد  39الصادر بتاريخ  13يوليو .2008
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وظننا أن املرشع قد ُو ِّفق يف مسلكه هذا حينام تالىف ترتيب أثر وقف التنفيذ عىل
إجراء الطعن القضائي يف قرار القابلية للتنازل .ذلك أنه وخالل هذه املرحلة يفرتض
بأن املنفعة العمومية من وراء نزع احلقوق العقارية ثابتة ،واملنازعة يف قرار القابلية
للتنازل تنصب عىل القيمة املالية للتعويض أو عىل شكليات القرار وإجراءاته ،وهو ما
ال جيب أن ُيؤ ِّثر عىل سري إجراءات النزع الرتباطها باملصلحة العمومية.
لكن مع ذلك نقول بأن فرضية وقف آثار قرار القابلية للتنازل تبقى قائمة اِستناد ًا

ُتيحها املادة  833من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية؛ واملتمثلة يف
إىل املكنة التي ت ُ
إتاحة احلق للمعني يف الطلب من قايض املوضوع الناظر يف دعوى اإللغاء وقف تنفيذ
القرار املطعون فيه .أو استناد ًا إىل املكنة التي تتيحها املادة  834من ذات القانون
واملتمثلة يف إتاحة حق رفع دعوى استعجالية مستقلة يطلب فيها صاحب املصلحة
وقف تنفيذ القرار .ويف هذه احلالة األخرية وإذا ما حكم القايض اإلداري لألمور
املستعجلة بقبول الطلب؛ جاز للمعني تبليغه بكل السبل إىل الوايل املختص؛ لتُو َقف
آثار قرار القابلية للتنازل إىل حني الفصل يف مرشوعيته من قبل قايض املوضوع .
()73

املطلب الثاين:
حق الطعن يف قرار نزع امللكية

إذا ما حصل اتفاق بالرتايض بني اإلدارة نازعة امللكية والشخص أو األشخاص
املُ َراد نزع ملكيتهم ،أو اِنقىض أجل الشهر املوايل لتبليغ قرار القابلية للتنازل دون قيام
املعني بالطعن فيه أمام القضاء .أو إذا ما تم الطعن يف القرار املذكور وأقر القضاء
اإلداري بشكل هنائي بمرشوعيته؛ أمكن للوايل املختص حينها أن يصدر قراره بنزع

( )73انظر المادتين  836و 837من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
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امللكية .
()74

هذا القرار ينبغي أن يبتغي نفس اهلدف املرسوم يف قرار الترصيح باملنفعة العمومية
وإالَّ ُاعتُرب اِنحراف ًا بالسلطة ،وهذا ما أكدته الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا يف قرار هلا
بتاريخ ( 1989/01/14حتت رقم  )57808اعتربت فيه بأنه "...من املستقر عليه
املقرر نزعها من أجل املنفعة العامة لغري ما ن ُِزعت
قانون ًا أن اإلدارة التي تستغل األمالك ّ
من أجلها هذه األمالك ُيعدُّ اِنحراف ًا يف اإلجراءات القانونية. "...
()75

و ُيب َّلغ قرار النزع إىل الشخص املُ َراد نزع ملكيته وإىل املستفيد ،وخيضع إىل شكليات
حتويل امللكية العقارية  ،و ُين َّفذ فور ًا بغض النظر عن أي طعن قد ُيقا َبل به ،بحيث
()76

يكون لإلدارة أن تتّخذ اإلجراء الذي تراه مالئ ًام بإلزام املالكني املعن ِّيني بإخالء امللكيات
املنزوعة .
()77

( )74انظر المادة  29من القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية المتمَّم؛ وكذا المادة  40من
المرسوم التنفيذي رقم  186-93المُحدِّد لكيفيات تطبيق القانون رقم 11-91المتمَّم .وجدير بالذكر هنا أن نزع
الملكية في القانون الفرنسي يتم بموجب أمر صادر في أول درجة عن القاضي العادي ،يكون قابالً للطعن فيه
باالستئناف أمام غرفة نزع الملكية بمحكمة االستئناف ،فيما يكون القرار الصادر عن الغرفة المذكورة قابالً للطعن
فيه بالنقض أمام الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض .انظر في ذلك:

Jacqueline MORAND-DEVILLER, op, cité 523. André DE LAUBADERE et autres, op, cité
397. Yves GAUDEMET, op, cité 332. Philippe GODFRIN, op, cité 315.

( )75المجلة القضائية ،العدد الرابع  .)1993( 183ورد ذكره كذلك في المرجع السابق لألستاذ حمدي باشا عمر
 .303هذا وفي االتجاه عينه قضت محكمة العدل العليا األردنية في قرارها رقم  64/62بأنه " ...مادام أن الغاية من
االستمالك ليست توسيع أي شارع ،وإنما تخصيص القطعة المستملكة موقفًا لسيارات ،فيكون قرار االستمالك
مخالفًا لروح القانون ،إذ جاء فيه أنه من أجل توسيع الشارع بينما هو في الحقيقة من أجل تخصيص القطعة موقفًا
للسيارات ."...انظر في ذلك :عمر محمد الشوبكي ،القضاء اإلداري -دراسة مقارنة.)2007( 371 -
ولم يحد مجلس الدولة الفرنسي عن ذات السياق؛ فقضى هو اآلخر بموجب قرار له بتاريخ  02يوليو 2001
(قضية )Gne de la Courneuveبإلغاء قرار تجسيد أشغال بسبب عدم مطابقتها لما هو مذكور في قرار التصريح
بالمنفعة العمومية .انظر في ذلكYves GAUDEMET, Ibid 320.:
( )76بمعنى يتم شهره لدى المحافظة العقارية .انظر على سبيل المثال المادة  163من القانون رقم  01-02المؤرخ
في  05فبراير  2002المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
العدد  08الصادر بتاريخ  06فبراير .2002
( )77عبد المجيد جبار ،مفهوم القرار اإلداري في القانون الجزائري .41
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ويف سياق احلديث عن الطعن نقول بأنه حتى ولو مل ُي ِرش القانون رقم 11-91
املتمم واملرسوم التنفيذي
املُحدِّ د للقواعد املتع ِّلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية َّ

املُحدِّ د لكيفيات تطبيقه إىل قابلية قرار نزع امللكية للطعن؛ فذلك ال ُيلغي هذا احلق.
ألن األصل العام يف كل قرار إداري أنه قابل للطعن فيه باإللغاء أمام القضاء ،وذلك
ما أكده جملس الدولة اجلزائري يف قرار له أصدره بتاريخ  17يناير  2000اِعترب فيه أن
"...الطعن من أجل جتاوز السلطة موجو ٌد حتى ولو مل يكن هناك نص ،وهيدف إىل
ضامن احرتام مبدأ القانونية طبق ًا للمبادئ. "...
()78

تصور أن يكون قرار النزع صادر ًا عن جهة غري خمتصة أو صدر ِخالف ًا
فقد ُي َّ
للشكليات التي يقتضيها القانون ،وهنا يكون بوسع املعني رفع دعواه إلبطال هذا
القرار .ونجد يف هذا الصدد قرار ًا شهري ًا ملجلس الدولة اجلزائري بتاريخ  10مارس
قرر الوايل –يف قضية احلال -لنزع
( 1991حتت رقم  )62458قىض فيه بأن "ُ ...م ّ

امللكية من أجل حيازة األرايض إلنجاز طريق يربط بني قريتني دون أن يشري إىل حتقيق
قرر مرصح باملنفعة العامة؛ ُي َعدُّ خمالف ًا للمقتضيات القانونية
املنفعة العامة وال إىل أي ُم ّ

املشار إليها أعاله. "...
()79

وعليه ويف ظل إحجام املرشع اجلزائري عن تبيان إجراءات الطعن يف قرار النزع يف
القانون رقم 11-91؛ نعود إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات
بالبت يف الطعن املذكور هي املحكمة
املدنية واإلدارية ،لنقول بأن اجلهة املختصة
ِّ

( )78مجلس الدولة ،قرار بتاريخ  ،2000/01/17غير منشور.
( )79انظر حمدي باشا عمر ،المرجع السابق  .303 ،302انظر كذلك واعلي جمال ،المرجع السابق .84
وجدير بالذكر هنا أن القرار القضائي المذكور في المتن لم يستند إلى القانون رقم  11-91المُحدِّد للقواعد
المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ألن هذا األخير لم يكن قد صدر بعد ،بل اِستند إلى األمر رقم
 48-76المؤرخ في  25مايو  1976المتعلق بذات الموضوع.
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ِ
ُرفع
اإلدارية التي يامرس الوايل ُمصدر القرار مهامه يف دائرة اختصاصها  ،عىل أن ت َ
الدعوى إليها يف خالل أربعة ( )04أشهر ترسي من تاريخ تبليغ القرار.
()80

وطبق ًا للقواعد العامة دائ ًام فإنه يكون للمعني وخالل نفس األجل املذكور أعاله

()81

حق رفع تظلم إداري إىل الوايل املختص  ،ليفصل فيه هذا األخري يف خالل أجل
البت فيه خالل أجل الشهرين،
شهرين .فإذا ما رفض الوايل تظ ُّل َم املعني أو سكت عن ِّ
()82

أمكن للمعني حينها رفع دعواه أمام املحكمة اإلدارية املختصة وهذا يف أجل شهرين

يرسيان إما من تاريخ تبليغ قرار الرفض؛ أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين املحدَّ َد ْين
للوايل للرد؛ حسب احلالة.
ومهام يكن األمر فإن قرار النزع وكأصل عام ينفذ فور ًا كام سبقت اإلشارة؛ و ُي َلزم
املعنيون بإخالء األماكن بغض النظر عن قيامهم برفع طعن بإلغائه .لكن مع ذلك ُنن َِّوه
إىل أن كل ذي مصلحة يملك حق املطالبة بوقف تنفيذ القرار املذكور إما بمناسبة رفعه
لدعوى إلغاء قرار النزع أمام قايض املوضوع املختص نوعي ًا وحملي ًا ،أو عن طريق
دعوى استعجالية مستقلة متزامنة مع دعوى املوضوع يطلب فيها وقف تنفيذ القرار إىل
حني البت يف دعوى إلغائه .
()83

()80
()81
()82
()83

انظر المادة  801من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
نقصد أجل أربعة ( )04أشهر من تاريخ تبليغ قرار نزع الملكية.
انظر المادتين  829و 830من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
انظر المادتين  833و 834من نفس القانون أعاله.
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خامتة
ال َّ ِ
فع ً
رص املرشع اجلزائري عىل إجياد أكرب قدر من املوازنة بني املصلحة العامة
إن ح َ
وحقوق األفراد يأخذ أبرز جتلياته يف القانون رقم  11-91املحدِّ د لقواعد نزع امللكية
من أجل املنفعة العمومية .وال أدل عىل ذلك من تنظيمه لإلجراء املذكور يف ما يناهز
تضمنها املرسوم
 35مادة  ،فيام زادت األحكام التطبيقية للقانون املذكور عن  45مادة ّ
()84

التنفيذي رقم .186-93

والواقع أنه ال هيم كثري ًا عدد املواد هنا بقدر ما هيم مدى توفيق املرشع ومن ورائه
السلطة التنظيمية يف إجياد التوازن املنشود بني املصلحة العامة التي ُو ِجدَ ت اإلدارة
ألجل حتقيقها؛ وأحد أقدس حقوق األفراد أال وهو حق امللكية .وهنا نقول بأن املرشع
اجلزائري ومن ورائه القايض اإلداري مل حيد عن االجتاه السائد لدى القانون والقضاء
رجح كفة املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة لألفراد لكن يف أضيق
املقارن َْني حينام ّ
احلدود .حيث إن حقوق الفرد حممية ْ
إن قبل أو أثناء أو حتى بعد نزع ملكيته ،عىل
اِعتبار أن القانون رقم  11-91يمنح للشخص الذي انتزعت ملكيته حق اسرتجاعها
يف حال مل تنطلق األشغال املُز َمع مبارشهتا يف اآلجال املُحدَّ دة لذلك .بل يمكن القول
تضمنة فيه غري
بأن القانون املذكور راعى حقوق األفراد لدرجة باتت معها األحكام املُ َّ
قادرة عىل مواكبة متطلبات اخلدمة العمومية ،ما دفع املرشع إىل تَتِ َّمتِها يف مناسبتني
اِثنت َْني.
غري أن ذلك كله ال ينبغي أن يمنعنا من القول بوجود بعض املصاعب التي ال تزال
تعرتض ممارسة اإلدارة لسلطتها يف نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية وتتسبب يف

( )84نشير هنا إلى أن المشرع المصري نظم إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في تسع وعشرين ()29
مادة ،غير بعيد عن نظيره الجزائري.
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إهدار كثري من الوقت .ونخص بالذكر هنا عدم تناسب مبالغ التعويض املُقدَّ رة من قبل
مصالح أمالك الدولة يف كثري من احلاالت مع القيمة احلقيقية للعقارات ،ما يدفع
مالكيها إىل منازعة القيم املعروضة عليهم أمام القضاء .هذا فض ً
ال عن وجود مساحات
كبرية من أرايض اجلمهورية غري مشمولة بإجراء مسح األرايض ما ُيص ِّعب من معرفة
مالكيها احلقيق ِّيني ،ووجود ملكيات أخرى تعود لعدد كبري من الورثة أو ا ُملالَّك يف

الشيوع ما يتس ّبب يف كثرة املُ ِّ
تدخلني يف عملية نزع امللكية.

وعليه وملعاجلة هذه اإلشكاالت حبذا لو يتدخل املرشع اجلزائري إلسناد مهمة
تقدير التعويض إىل جلنة تضم موظفني من مصالح أمالك الدولة؛ لكن برئاسة قاض
عىل غرار ما هو معمول به يف القانون اللبناين مثالً .كام أننا نويص برضورة استكامل
إجراء مسح األرايض يف كامل الرتاب الوطني حتى يتسنَّى للدولة معرفة األمالك
العقارية التي تعود للملك العام وتلك التي تعود للمكية اخلاصة ،مع تسجيل هذه
األخرية يف املحافظات العقارية حتى تتسنَّى معرفة أصحاهبا.
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